
علي عندليب
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التي شــغلت  المســائل  من 
فكــري ـ ولم أر مــن تعرّض 
لهــا ـ مســألة تحويــل مقام 
إبراهيم7 مــن موضعه إلی 
مــكان آخــر، وإقامــة صلاة 
الطواف خلفه في المكان الذي 
حوّل إليه، فإنّــه لو جاز ذلك 
تكليفاً، وصــحّ صلاة الطواف 
في ذلــك الموضــع، لارتفعت 
مشــكلة صلاة الطواف خلف 

المقام.
فــي  الــكلام  كان  وحيــث 

مقامين:
1ـ جــواز تحويل المقام من 

موضعه الفعلي.
2ـ صحّة إقامة صلاة الطواف 

خلفه في ذلك المكان.
لابدّ من تقديم اُمور:

الأول: حقيقة مقام إبراهيم7:
إنّ المستفاد من الروايات هو 

إبراهيم هو الصخرة  أنّ مقام 
التي عليها أثر قدميه7 وإليك 

تفاصيل الروايات:
1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن 
الحســن بن محبوب، عن ابن 
سنان قال: سألت أبا عبدالله7 
لَ  )إنَّ أوَّ عن قول الله عزّوجلّ: 
ةَ  بَيْ��تٍ وُضِ��عَ لِلنَّا سِ       لَلّ��ذِي بِبَكَّ

مُبَ��ارَكً وَهُ��دًي لِلْعَالَميِ��نَ فِي��هِ 

آيَ��اتٌ بَيِّنَ��اتٌ(.1 ما هذه الآيات 

البينــات؟ قال: مقــام إبراهيم 
حيث قام علــى الحجر فأثرت 
فيــه قدماه والحجر الأســود 

ومنزل إسماعيل7 .2
2ـ محمّد بن علي بن الحسين، 
عن أبيه، عن ســعد بن عبدالله، 
عن أحمد وعلي ابني الحســن 
بن علي بن فضال، عن عمرو 
بن سعيد المدائني، عن موسى 
بــن قيــس ابــن أخــي عمار 
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عن  الســاباطي،  موســى  بن 
مصدق بــن صدقة، عن عمار 
بن موسى، عن أبي عبدالله7 
أو عــن عمــار، عن ســليمان 
أبــي عبدالله7  بن خالد، عن 

قــال: »لما أوحی الله تعالی إلی 
إبراهيــم7 أن أذّن في الناس 
بالحج، أخــذ الحجر الذي فيه 
أثر قدميه وهو المقام، فوضعه 
بحــذاء البيت لاصقــاً بالبيت 

بحيال الموضــع الذي هو فيه 
اليوم، ثم قام عليه فنادى بأعلى 
صوته بمــا أمره الله تعالی به، 
لم يحتمله  بالــكلام  فلمّا تكلّم 
الحجر فغرقت رجلاه فيه، فقلع 

إبراهيــم7 رجليه من الحجر 
قلعاً…«.3

3ـ محمّد بن علي بن الحسين، 
عن أبيه، عن ســعد بن عبدالله، 
عن أحمد وعلي ابني الحســن 
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بن علي بن فضال، عن أبيهما، 
عــن غالب بــن عثمــان، عن 
رجل من أصحابنــا، عن أبي 
جعفر7 قال: »إنّ الله عزّوجلّ 
ينادي في  إبراهيم7  أمر  لمّا 
النــاس بالحج قام على المقام، 
فارتفــع به حتى صــار بإزاء 
أبي قبيس، فنــادى في الناس 
بالحج، فأسمع من في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء إلی أن 

تقوم الساعة«.4
هذا كلّه مضافاً إلی الروايات 
الــواردة في تحويل المقام من 
الّــذي كان في زمن  موضعه 
الرســول9 إلــی الموضــع 
الفعلــي، فإنّهــا تــدلّ على أنّ 
المقــام كان شــيئاً يقبل النقل 
الخاصّ  المــكان  والتحويل لا 
فانّه غير  الحرام،  المسجد  من 
قابل للتحويــل والنقل، وحيث 
إنّ المشــهور والمعروف بين 

المســلمين هــو أنّ المقام هو 
الصخرة التي أثرت فيها قدما 
الحاكية  فالروايات  إبراهيم7 
المقام تنطبق على  عن تحويل 

الصخرة المذكورة.
وامّــا ما رواه ابــن إدريس 
من مسائل داود الصرمي من 
أنّه قال: وســألته عن الصلاة 
بمكة فــي أي موضع أفضل؟ 
فقال: عند مقام إبراهيم الأول، 
وإسماعيل  إبراهيم  مقام  فإنّه 

ومحمّد »صلى الله عليهم«.5
فالجواب عنه أوّلًا: إنّ الرواية 
ضعيفة، لاشــتمال طريق ابن 
إدريس إلی المسائل على أبي 
المفضّل محمّد بن عبدالله الّذي 
ضعّفه جماعة من الأصحاب،6 
ومحمّد بن جعفر ابن بطّة الذي 

ضعّفه ابن الوليد.7
وثانياً: إنّ التعبير بالأول في 
قولــه7 »عند مقــام إبراهيم 
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الأول« يشــعر بل يدلّ على أنّ 
مقام إبراهيم7 متعدّد، فيكون 
الثاني،  المقام  الفعلي  الموضع 
وحيث لــم يقم إبراهيم7 في 
هــذا الموضــع، فالمــراد من 
المقــام فــي الروايــة موضع 
المقام، لانفسه، فلامنافاة بينها 

وبين الروايات المتقدّمة.
إلّا أن يقــال: إنّ دعوى عدم 
قيــام إبراهيم7 في الموضع 
الثاني دعــوى بلا دليل، ولعلّه 
قام فــي هذا الموضــع أيضاً 
كقيامــه في الموضــع الأول، 
أو إنّ التعبيــر بالأول في قبال 
قــول الذين قالوا بــأنّ المقام 
هو الموضــع الذي يصلّى فيه 
اليــوم، ردّاً لهم بــأنّ إبراهيم 
ومحمّد»صلّى الله  وإســماعيل 
الموضع  فــي  قاموا  عليهــم« 

الأول فحسب.

الثاني: تحويل المقام
من حوّل المقام من الموضع 
الذي وضعه رسول الله9 فيه 

إلی الموضع الفعلي؟
عديدة  روايــات  وردت  فقد 
في تحويل المقام عن موضعه 
الأصلي إلی حيث هو الساعة، 
وقد صرّح بعضها بأنّ عمربن 
الخطــاب حوّله مــن موضعه 
إلــی الموضع الفعلــي، وإليك 

تفاصيل الروايات:
1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمد بــن يحيى، عــن أحمد 
بن محمد، عن ابن فضال، عن 
ابن بكير، عن زرارة قال: قلت 
لأبــى جعفر7 : قــد أدركت 
الحســين7؟ قال: »نعم أذكر 
وأنا معه في المســجد الحرام، 
وقد دخل فيه الســيل، والناس 
يقومــون على المقــام، يخرج 
الخــارج يقــول: قــد ذهب به 
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الخارج،  منه  ويخرج  الســيل، 
فيقول: هو مكانــه، قال: فقال 
لى: يا فلان مــا صنع هؤلاء؟ 
يخافون  أصلحــك الله  فقلــت: 
أن يكــون الســيل قــد ذهب 
بالمقام، فقال: ناد أنّ الله تعالی 
قد جعله علمــاً لم يكن ليذهب 
موضع  وكان  فاســتقروا،  به 
المقام الذى وضعه إبراهيم7 
عند جدار البيت، فلم يزل هناك 
حتى حوّلــه أهل الجاهلية إلی 
المــكان الذي هو فيــه اليوم، 
فلمّــا فتح النبــى9ّ مكة ردّه 
إلــی الموضع الــذي وضعه 
إبراهيــم7، فلم يــزل هناك 
إلی أن ولي عمر بن الخطاب، 
فسأل الناس من منكم يعرف 
المكان الذى كان فيه المقام؟ 
فقال رجل: أنا قد كنت أخذت 
مقداره بنســع، فهــو عندى، 
فقال: ائتنى به، فأتاه به فقاسه 

ثمّ ردّه إلی ذلك المكان«.8
ورواه الصدوق بإسناده عن 

زرارة بن أعين.9
2ـ محمّــد بــن علــي بــن 
الحسين عن أبيه، عن سعد بن 
عبدالله، عــن أحمد وعلي ابني 
الحســن بن علي بــن فضال، 
عن عمروبن ســعيد المدائني، 
عن موسى بن قيس ابن أخي 
عمار بن موسى الساباطي، عن 
مصدق بــن صدقة، عن عمار 
بن موسى، عن أبى   عبدالله7 
أو عــن عمــار، عن ســليمان 
أبــي عبدالله7  بن خالد، عن 
قــال: »لمّا أوحى الله تعالی إلی 
إبراهيــم7 أن أذّن في الناس 
فيه  الذي  الحجــر  أخذ  بالحج 
أثر قدميه وهو المقام، فوضعه 
بحــذاء البيت لاصقــاً بالبيت 
بحيال الموضــع الذى هو فيه 
اليوم، ثم قام عليه فنادى بأعلى 
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صوته بمــا أمره الله تعالی به، 
لم يحتمله  بالــكلام  فلمّا تكلّم 
الحجر فغرقت رجلاه فيه، فقلع 
إبراهيــم7 رجليه من الحجر 
قلعاً، فلمّا كثر الناس، وصاروا 
إلی الشــرّ والبــلاء، ازدحموا 
عليه، فرأوا أن يضعوه في هذا 
الموضع الذي هــو فيه اليوم، 
ليخلــو المطاف لمــن يطوف 
بالبيــت، فلمّا بعــث الله تعالی 
محمّــدا9ً ردّه إلی الموضع 
الذي وضعه فيــه إبراهيم7 
فمــا زال فيــه حتــى قبــض 
أبي   رســول الله9 وفي زمن 
بكــر وأوّل ولاية عمر، ثم قال 
عمر: قد ازدحم الناس على هذا 
المقام فأيّكــم يعرف موضعه 
في الجاهلية؟ فقال له رجل: أنا 
أخذت قدره بقدر، قال: والقدر 
عندك؟ قال: نعم، قال: فائت به، 
فجاء به فأمــر بالمقام فحمل 

وردّ إلی الموضع الذي هو فيه 
الساعة«.10

3ـ محمد بن الحسن الطوسي 
بإســناده، عن محمد بن علي 
الحســن بن  بن محبوب، عن 
علي، عن جعفر بن محمد، عن 
عبدالله بــن ميمون، عن جعفر 
عن أبيــه8 قال: »كان المقام 

لازقاً بالبيت، فحوّله عمر«.11
4ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بــن إبراهيم، عــن أبيه، 
عــن حماد بــن عيســى، عن 
إبراهيم بن عثمان، عن ســليم 
قال: خطب  الهلالــي  بن قيس 
فحمــدالله  أميرالمؤمنيــن7 
وأثنــى عليــه ثم صلّــى على 
النبي9 ثم قال: »ألا إنّ أخوف 
ما أخاف عليكــم خلتان: اتباع 
الهوى وطول الأمل… ثم أقبل 
بوجهه وحولــه ناس من أهل 
بيته وخاصته وشــيعته فقال: 
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قــد عملت الولاة قبلــي أعمالًا 
رســول الله9  فيها  خالفــوا 
ناقضين  لخلافــه،  متعمّديــن 
لعهــده، مغيرين لســنته، ولو 
النــاس علــى تركها  حملــت 
وحوّلتهــا إلی مواضعها وإلی 
ما كانت في عهد رسول الله9 
لتفرق عنــي جندي حتى أبقى 
قليل من شــيعتي  أو  وحدي، 
الذين عرفــوا فضلي، وفرض 
إمامتي مــن كتاب الله عزّوجلّ 
وسنة رسول الله9، أرأيتم لو 
أمرت بمقام إبراهيم7 فرددته 
إلی الموضع الذي وضعه فيه 
رسول الله9 ورددت فدك إلی 
ورثة فاطمة3 … إذاً لتفرقوا 

عني والله«.12
5ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمد بن يحيى، عن أحمد بن 
محمــد، عن إبراهيــم بن أبي 
محمود قــال: قلت للرضا7 : 

أصلي ركعتي طواف الفريضة 
خلف المقام حيث هو الســاعة 
عهــد  علــى  كان  حيــث  أو 
رسول الله9 ؟ قال: »حيث هو 

الساعة«.13
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمد بن يعقوب…14
6ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمد بن يحيــى، وغيره، عن 
محمد بن أحمد، عن محمد بن 
الضرير  ياســين  عن  عيسى، 
عن حريز بن عبدالله، عن محمد 
بن مســلم قال: سألته عن حد 
الطواف بالبيت الذي من خرج 
منــه لم يكــن طائفــاً بالبيت، 
قــال: »كان النــاس على عهد 
بالبيت  يطوفون  رسول الله9 
تطوفون  اليوم  وأنتم  والمقام، 
ما بين المقام وبين البيت، فكان 
الحد موضع المقام اليوم، فمن 
جازه فليس بطائف، والحد قبل 
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اليوم واليوم واحد قدر ما بين 
نواحى  البيت من  المقام وبين 
البيت كلهــا، فمن طاف فتباعد 
من نواحيه أبعد من مقدار ذلك 
البيت، بمنزلة  كان طائفاً بغير 
من طاف بالمسجد، لأنه طاف 

في غير حد ولا طواف له«.15
الشــيخ باسناده عن  ورواه 
محمّد بن يعقــوب، عن محمّد 
بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن 
محمّد بن عيســى، عن ياسين 

الضرير.16
بل ادّعــي التواتر في تحويل 

المقام من موضعه؛17
فالحاصل أنّ الموضع الفعلي 

للمقام ليس موضعه الأصلي.

الثال��ث: وج��وب ركع��ي الطواف 
خلف مقام ابراهيم7 :

الحــجّ  واجبــات  مــن  إنّ 
والعمرة صــلاة الطواف، ففي 

الطواف  تجب صــلاة  الحــجّ 
لطواف عمــرة التمتّع وطواف 
الحــج وطواف النســاء، وفي 
العمــرة المفردة صلاة طواف 
على  النســاء  وطواف  العمرة 
ماهو المحقّق في محله، وإنّما 
الكلام في مــكان تلك الصلاة، 
فإنّ كلمات الفقهاء »رضوان  الله 
تعالــی عليهم« اختلفت في هذا 

المقام على أقوال:
1ـ وجــوب إتيانهــا خلــف 

المقام أو عنده:
بين  المشهور  القول هو  هذا 

الأصحاب قديماً وحديثاً.
2ـ كون المحلّ هو المســجد 

الحرام.
قــال الشــيخ فــي الخلاف: 
يســتحبّ أنّ يصلّي الركعتين 
يفعل  لــم  فإن  المقــام،  خلف 
وفعل في غيره أجزأه، وبه قال 

الشافعي.18
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هذا، ولكنّــه يمكن أن يكون 
مــراده من قولــه: »وفعل في 
غيره« غير المقام، ســواء كان 
في المسجد الحرام أو خارجه، 
كمــا أنّه يؤيّده قوله: »وبه قال 
الشافعي  إنّ  الشــافعي، حيث 
يصلّيهما  أن  يســتحبّ  قــال: 
يفعل  لــم  فإن  المقــام،  خلف 
ففي الحجر، فإن لم يفعل ففي 
المســجد، فإن لــم يفعل ففي 
أيّ موضع شــاء مــن الحرم 

وغيره«.19
ويمكــن أن يكــون مــراده 
أنّه يجوز  غير الخلف، يعنــي 
إتيانهــا خلف المقــام ويمينه 
الواجب  بأن يكون  ويســاره، 
هو كون الصــلاة عند المقام، 
ويؤيّــده قوله في الاســتدلال 
على وجــوب ركعتي الطواف: 
)وَاتَّخِذُوا  تعالــی:  قوله  دليلنا 
مِنْ مَق��امِ إِبْراهي��مَ مُصَلَّي( وهذا 

أمر يقتضى الوجوب.20
وقــال الحلبي: يجب على كلّ 
مــن طاف بالبيــت عند فراغه 
من اُسبوعه أن يصلي ركعتين 
عند مقــام إبراهيم7 ويجوز 
تأديتهمــا في غيــر المقام من 

المسجد الحرام.21
هذا، ولكنّه قــال في موضع 
آخر مــن الكافي: فإذا فرغ من 
أسبوعه فليأت مقام إبراهيم7 
فيجعله أمامه، ويصلّي ركعتي 

الطواف.22
ويمكــن الجمــع بينهما بأنّ 
الثاني ذكره في صلاة طواف 
إتيان  فيجــب  التمتّع،  عمــرة 
صلاة طواف عمرة التمتّع عند 
المقام، وأمّــا الأوّل فقد ذكره 
في كتاب الصــلاة، ولعلّه كان 
المراد صلاة طــواف التطوّع، 
إلّا أن يقــال: إنّ عمــوم قوله: 
»كلّ من طاف« يشمل الطواف 
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الواجب والمندوب.
3ـ التفصيــل بيــن صــلاة 
طــواف الحجّ والعمــرة وبين 

صلاة طواف النساء.
قال علي بــن بابويه على ما 
حكي عنه: لا يجوز أن يصلّى 
ركعتي طواف الحجّ والعمرة إلّا 
خلف المقام حيث هو الساعة، 
ولا بــأس أن تصلّــي ركعتي 
طواف النســاء وغيــره حيث 

شئت من المسجد الحرام. 23
وقــال الصــدوق في صلاة 
طــواف عمــرة التمتّــع: ثــمّ 
ائــت مقام إبراهيــم7 فصلّ 

ركعتين.24
وقال في صلاة طواف الحجّ: 
ثمّ صــلّ ركعتين عنــد مقام 

إبراهيم7 .25
وقــال فــي صــلاة طواف 
النســاء: ثمّ ارجع إلــی البيت 
فطف به اُسبوعاً، وهو طواف 

النســاء، ثمّ صلّ ركعتين عند 
مقام إبراهيم7 أو حيث شئت 

من المسجد.26

أدلّة القول الأول:
أ: قوله تعال�ی: )وَاتَّخِذُوا مِنْ 

مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلَّي(.27

إنّ الآية الشريفة ظاهرة في 
وجــوب اتّخــاذ المصلّى من 
والروايات  إبراهيــم7  مقام 
المفسّرة فسّرت كيفيّة الاتّخاذ، 
وبيّنت المراد من الصلاة التي 
يجب اتّخاذ مصلاها من مقام 
إبراهيم7 بأنّــه تجب صلاة 
المقام؛  خلف  الفريضة  طواف 

وإليك تفاصيل الروايات:
1ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 
صفوان بن يحيى، عمّن حدّثه، 
عن أبى عبــدالله7 قال: ليس 
لأحد أن يصلي ركعتي طواف 
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الفريضــة إلّا خلــف المقــام 
مِنْ  وا  )وَاتَّخِ��ذُ تعالی:  لقول الله 

مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلَّي(.28

2ـ محمّد بن الحسن بإسناده 

عن موســى بن القاســم، عن 
محمّد بن ســنان، عن عبدالله 
بن مســكان، عن أبــي عبدالله 

أبا  ســألت  قــال:  الأبــزاري 
عبــدالله7 عــن رجل نســي 
فصلى ركعتي طواف الفريضة 
»يعيدهما  قــال:  الحجــر،  في 

تعالی  لأنّ الله  المقــام  خلــف 
يقول: )وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِ بْرَاهِيمَ 
مُصَلَّ��ي( يعنــي بذلــك ركعتي 
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طواف الفريضة«.29
3ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن الحســين بن ســعيد، عن 
محمّــد بن ســنان، عــن ابن 
مسكان قال: حدّثني من سأله 
عن رجل نسي ركعتي طواف 
فقال:  يخــرج،  حتى  الفريضة 

»يوكّل«.
قال ابن مسكان: وفي حديث 
آخر إن كان جاوز ميقات أهل 
وليصلهما  فليرجــع  أرضــه، 
)وَاتَّخِذُوا  يقول:  تعالی  فإنّ الله 

مِنْ مَقامِ  إِبْرَاهيمَ مُصَلَّي(.30

4ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن 
محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، 
عــن محمّد بــن الفضيل، عن 
أبــي الصبــاح الكنانــي، قال: 
ســألت أباعبدالله7 عن رجل 
نسي أن يصلي الركعتين عند 
مقــام إبراهيــم7 في طواف 

الحــج والعمــرة، فقــال: »إن 
كان بالبلــد صلى ركعتين عند 
مقام إبراهيم7 فإنّ الله تعالی 
يقول: )وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ  إِ بْرَاهيمَ 
مُصَلَّي( وإن كان قد ارتحل فلا 

آمره أن يرجع«.31
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…32
5ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 
الحســن بن محبوب، عن على 
بن رئاب، عن أبي بصير سألت 
نســي  عن رجل  أباعبدالله7 
أن يصلــي ركعتــي الفريضة 
خلف المقام وقد قال الله تعالی: 
إِ بْرَاهي��مَ  مَق��امِ   مِ��نْ  )وَاتَّخِ��ذُوا 
فقال:  ارتحــل،  حتّى  مُصَلَّ��ي( 

»إن كان ارتحل، فإنّى لا أشقّ 
عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن 

يصلّي حيث يذكر«.33
فإنّ استدلال أبي بصير على 
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وجــوب إتيان صــلاة طواف 
المقام بالآية  الفريضة خلــف 
الشريفة، وتقرير الإمام7 ذلك 
من دون ردعه يدلّ على دلالة 

الآية الشريفة على المدّعى.
والمتحصّل من هذه الروايات 
أنّ المراد من المقام هو الحَجَر، 
والمــراد من اتّخــاذه مصلّى 
جعلــه أمامه والصــلاة خلفه، 
والمراد من الصلاة هي صلاة 
طــواف الفريضــة، وطــواف 
الفريضــة مطلق، ســواء كان 
طــواف الحــجّ أو العمــرة أو 
طواف النساء، فالآية بضميمة 
تلك الروايات تدلّ على وجوب 
الفريضة  إتيان ركعتي طواف 
خلف المقام كما هو المشهور 

بين الأصحاب.
نعم، إنّ روايــة أبي الصباح 
الكناني مختصّة بصلاة طواف 
الحــجّ والعمــرة، ولا تشــمل 

صلاة طواف النســاء، إلّا أنّها 
لا تنافــي باقــي الروايات، إذ 
الاختصــاص إنمــا هو لأجل 
كون ســؤال الراوي عنهما، لا 
أنّ الإمــام7 خصّ الآية بهما 

فلا إشكال.
التعبيــر فــي تلك  كمــا أنّ 
المقام  عنــد  بالصلاة  الرواية 
لا تنافي الروايات الُاخر الدالّة 
على لزوم كونها خلف المقام، 
لأنّ النسبة بينهما هى الإطلاق 
والتقييــد، فتحمــل رواية أبي 
الصباح على خلف المقام؛ لأنّ 
الصــلاة خلف المقــام صلاة 
عند المقام، أو أنّ الرواية تدلّ 
على لزوم قيد آخر، وهو كون 
الصــلاة عند المقــام، كما أنّه 
يجب كونهــا خلفه، فلا تجزي 
الصــلاة خلف المقام من دون 
أن تكــون عنــده، كمــا أنّه لا 
تجزي الصلاة عنده إذا لم تكن 
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خلفه، فلابــدّ من كون الصلاة 
عند المقام وخلفه، دون اليمين 
واليســار والقدّام، هذا إذا كان 
الخلــف أعمّ من كونــه عنده 
أم لا، وإلّا فالوجــه الأوّل هو 

المتعيّن.
ب: الروايات:

وهي على طائفتين:
الُاول�ى: الروايات الدالة على 
إتيــان صلاة الطــواف خلف 

المقام:
1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بــن إبراهيم، عــن أبيه، 
عن ابن أبي عمير وعن محمّد 
بــن إســماعيل، عــن الفضل 
بن شــاذان، عــن صفوان بن 
يحيــى، وابن أبــي عمير، عن 
قال  قــال:  بــن عمّار  معاوية 
أبوعبــدالله7: »إذا فرغت من 
إبراهيم7  مقام  فائت  طوافك 
فصل ركعتيــن واجعله أماماً 

واقرء في الأولى منهما سورة 
التوحيد )قل هو الله أحد( وفي 
الكافرون(  أيها  يا  )قل  الثانية 
ثم تشهد واحمد الله واثن عليه 
وصل على النبي9 واسأله أن 
يتقبّل منــك، وهاتان الركعتان 
هما الفريضــة، ليس يكره لك 
أن تصليهما في أيّ الســاعات 
شئت، عند طلوع الشمس وعند 
غروبها، ولاتؤخّرهما ســاعة 

تطوف وتفرغ فصلهما«.34
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…35
ولكــن فــي دلالــة قوله7 
»فائت مقام إبراهيم… واجعله 
أماماً« على وجوب كون صلاة 
المقــام وخلفه  عند  الطــواف 
تأمّل، إذ الرواية مشتملة على 
أوامر كلّها أوامر ندبية، كالأمر 
التوحيد  بســورتي  بالقرائــة 
على الله  والثنــاء  والكافــرون 
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والســؤال، فقرينــة الســياق 
بإتيان  الأمــر  توجب ظهــور 
مقــام إبراهيــم، وجعله أماماً 
من  ولا أقلّ  الاســتحباب،  في 

الاجمال.
مــع أنّ الرواية ـ على ما هو 
المحقّــق بالتتبّع فــي روايات 
معاوية بن عمّــار ـ قطعة من 
رواية مفصّلــة في باب الحج، 
فلم يعلم المقصود من قوله7: 
»إذا فرغت من طوافك« هل هو 
التمتّع أو طواف  طواف عمرة 
الحــجّ أو طواف النســاء؟ فلا 
يمكن الاستدلال بها على القول 

الأوّل.
2ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 
ابن أبــي عمير، عن حمّاد، عن 
الحلبــي، عن أبــي عبدالله7 
قــال: »إنّما نســك الذي يقرن 
بين الصفا والمروة مثل نسك 

المفرد وليــس بأفضل منه إلا 
بســياق الهدي، وعليه طواف 
بالبيــت وصلاة ركعتين خلف 
المقام، وسعي واحد بين الصفا 
بعد  بالبيت  وطواف  والمروة، 

الحج…«.36
وهذه الروايــة أيضاً أخصّ 
من المدّعــى، إذ هي مختصّة 
بصلاة طواف الحــجّ في حجّ 
القران والإفراد، فلا دلالة فيها 
على وجــوب صــلاة طواف 
العمرة وطواف النســاء خلف 

المقام.
3ـ محمّد بن علي بن الحسين 
بإسناده عن معاوية بن عمّار، 
عن أبي عبدالله7 أنّه قال في 
رجل طاف طــواف الفريضة 
ونســي الركعتين حتّى طاف 
ثمّ ذكر،  الصفا والمروة،  بين 
قــال: »يعلم ذلك المــكان ثمّ 
يعــود فيصلّــي الركعتين ثمّ 
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يعود إلی مكانه«.
وقد رخّص له أن يتمّ طوافه، 

ثمّ يرجع فيركع خلف المقام.
روى ذلك محمّد بن مســلم 

عن أبي جعفر7 .37
وهذه أيضاً مختصّة بصلاة 
ولا  والعمــرة،  الحــجّ  طواف 
النساء،  تشــمل صلاة طواف 
إذ لا ســعي بعد صلاة طواف 
النساء، مع أنّ طريق الصدوق 
إلی محمّد بن مســلم ضعيف، 
لاشــتماله على علي بن أحمد 
بــن عبدالله بن أحمــد بن أبي 
عبــدالله البرقي وأبيــه، وهما 
لم يوثّقا في الكتــب الرجالية، 
وإن كان جهالة علي بن أحمد 
الطريق على  باعتبــار  لاتضرّ 
هو المحقّق فــي محلّه، ولكنّه 
ضعيف؛ لجهالة أبيه أحمد بن 

عبدالله.
4ـ محمّد بن الحسن بإسناده 

عن موســى بن القاســم، عن 
أصحابنا،  بعــض  عن  جميل، 
عن أبي عبدالله7 قال: »يصلّي 
الرّجل ركعتي طواف الفريضة 
أحد  بقــل هو الله  المقام  خلف 

وقل يا أيّها الكافرون«.38
 وقــد يناقــش فيهــا أيضاً 
على  وباشــتمالها  بالإرسال، 
فلا  والكافرون،  التوحيد  قرائة 
يمكن اســتظهار الوجوب من 
الرجل خلف  قوله7: »يصلّي 

المقام بقل هو الله أحد«.
5ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 
صفوان بن يحيــى، عن حمّاد 
بن عيسى، وابن أبي عمير، عن 
عمر بن أذينــة، عن زرارة بن 
أعين قال: سألت أبا جعفر7 
عن الذي يلي المفرد للحج في 
الفضل، فقــال: »المتعة، فقلت: 
ومــا المتعة؟ فقال: يهلّ بالحج 
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فــي أشــهر الحج فــإذا طاف 
خلف  ركعتين  وصلّى  بالبيت، 
الصفا  بيــن  وســعى  المقام، 
والمروة، قصّر وأحلّ، فإذا كان 
يوم التروية أهلّ بالحج ونسك 

المناسك، وعليه الهدي…«.39
ولكن الرواية مختصّة بصلاة 
التمتّع، ولا دلالة  طواف عمرة 
فيها على وجوب صلاة طواف 
الحــجّ وطواف النســاء خلف 
المقام، إلّا أن يقال: أنّ قوله7 
على  يدلّ  المناســك«  »ونسك 
المدّعــى، لأنه مجمل ما فصّله 
فــي مناســك عمــرة التمتّع، 
ولكنّــه أيضاً لايشــمل صلاة 
طواف النســاء، مــع أنّ كون 
هذا الكلام مجمل ما فصّله في 
العمرة ممنوع، بل هو إشــارة 
إلی مناسك الحجّ المعلوم عند 
الامــام7 و زرارة، علــى ما 
يظهر من قــول زرارة: »الذي 

يلي المفرد للحجّ في الفضل«.

الثانية: الروايات الدالة على إتيان 

صلاة الطواف عند المقام:

1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
الحســين بن محمّد، عن معلّى 
بن محمّد، عن بعض أصحابنا، 
بــن عثمــان، عن  أبــان  عن 
زرارة، عــن أحدهما8 قال: 
»لاينبغــي أن تصلّــي ركعتي 
طــواف الفريضة إلّا عند مقام 
إبراهيم7 فأمّا التطوّع فحيث 

شئت من المسجد«.40
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…41
وقد يناقش فيها أولًا بضعف 
السند للإرســال، وعدم ثبوت 

وثاقة معلّى بن محمّد.
وثانياً بأنّ قوله7 : »لاينبغي« 
كما يناسب مع الحرمة يناسب 
مــع الكراهــة، وظهــوره في 
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الحرمــة ممنوع، نعــم لو كان 
ظاهراً فــي الحرمــة، فالمراد 
منها هي الحرمة الوضعية، أي 
بطلان صلاة الطواف في غير 

مقام إبراهيم7.
2ـ محمّــد بــن علــي بــن 
الحســين، عن أحمد بن محمّد 
بن الهيثــم العجلي، وأحمد بن 
الحســن القطــان، ومحمد بن 
أحمد الســناني، والحسين بن 
إبراهيــم بن أحمد بن هشــام 
المكتــب، وعبدالله بــن محمد 
الصائــغ، وعلــي بــن عبدالله 
الوراق، جميعاً عن أبي العباس 
أحمــد بــن يحيى بــن زكريا 
القطان، عن بكر بن عبدالله بن 
حبيب، عن تميم بن بهلول، عن 
أبي معاوية، عن الأعمش، عن 
جعفر بن محمّد8 قال: »هذه 
البيت  الدين… وحجّ  شــرائع 
واجــب … ولا يجــوز الحجّ 

إلّا تمتّعــاً… وفرائــض الحج 
الإحــرام والتلبية الأربع: وهي 
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك 
لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك، والطواف 
بالبيت للعمرة فريضة، وركعتاه 
فريضة،  إبراهيم7  مقام  عند 
والســعي بين الصفا والمروة 
فريضة، وطواف الحج فريضة، 
وركعتاه عنــد المقام فريضة، 
وبعــده الســعي بيــن الصفا 
وطواف  فريضــة،  والمــروة 
النســاء فريضة، وركعتاه عند 

المقام فريضة …«.42
الروايــة تدلّ علــى وجوب 
إتيــان صــلاة طــواف عمرة 
التمتّع والحجّ وطواف النســاء 
المقــام، ولكنّه لاتشــمل  عند 
صلاة طــواف العمرة المفردة 
ومع  الخصوصية،  بإلغــاء  إلّا 
ذلك فالرواية ضعيفة، لاشتمال 
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مثل  مجاهيــل،  على  ســندها 
أحمد بن يحيى وبكر بن عبدالله 

وتميم بن بهلول.
3ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن 
محمد، عن ابن فضّال، عن ابن 
بكير، عن عبيد بن زرارة، عن 
أبــي عبدالله7 في رجل طاف 
طــواف الفريضة ولــم يصلّ 
الركعتين حتى طاف بين الصفا 
والمروة، ثم طاف طواف النساء 
ولم يصل الركعتين حتى ذكر 
أربع ركعات،  بالأبطح، فصلى 
قال: »يرجع فيصلي عند المقام 

أربعاً«.43
بإســناده  الشــيخ  وروى 
عن موســى بن القاســم، عن 
صفوان، عــن عبدالله بن بكير، 

عن عبيد بن زرارة، نحوه.44
والرواية إنّما تدلّ على وجوب 
والعمرة  الحــج  صلاة طواف 

النســاء عند  المفردة وطواف 
المقام، ولا دلالة فيها على لزوم 
كون صلاة طواف عمرة التمتّع 
عنده، حيث قال الراوي، وكذلك 
الإمام7 بإتيان أربع ركعات، 
ولــو كان طــواف الفريضــة 
شــاملًا لطواف عمــرة التمتّع 
أيضــاً، فلابدّ من إتيان ســتّ 
ركعات، نعــم لا  بأس بإطلاق 
الرواية بالنســبة إلــی العمرة 
المفردة، حيث إنّ الإمام7 لم 
يستفصل عن الراوي بأنّه هل 
كان ذلك في الحجّ أو العمرة؟ 
وترك الاســتفصال دليل على 
الإطــلاق، فالرواية تــدلّ على 
وجــوب إتيان صــلاة طواف 
الحج  وطواف  المفردة  العمرة 

وطواف النساء عند المقام.
ثــمّ إنّه يمكن المناقشــة في 
الدالة على  الروايــات  جميــع 
وجــوب إتيان صــلاة طواف 
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الفريضــة خلــف المقــام أو 
عنده، من جهة شمولها لصلاة 
طواف النساء، للمقابلة الواقعة 
فــي روايــة عبيد بــن زرارة 
بين طــواف الفريضة وطواف 
النســاء، فإنّه يظهــر منها أنّ 
غير طواف  الفريضــة  طواف 

النساء، فتأمّل.
4ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن 
محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، 
عــن محمّد بــن الفضيل، عن 
أبــي الصبــاح الكنانــي قال: 
عــن  أباعبــدالله7  ســألت 
امــرأة طافت بالبيــت في حج 
أو عمرة ثــم حاضت قبل أن 
تصلّــي الركعتين، قــال: »إذا 
عند  ركعتين  فلتصــلّ  طهرت 
وقد قضت  إبراهيــم7  مقام 

طوافها«.45
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…46
الاســتفصال عن  تــرك  إنّ 
كون الطــواف الحجّ أو العمرة 
أو طواف النســاء فــي الحجّ 
أو العمــرة، وكذلــك عن كون 
العمرة عمرة التمتّع أو المفردة 
فالرواية  الإطــلاق،  على  دليل 
تدلّ علــى وجوب كون صلاة 

الطواف الواجب عند المقام.
5ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بــن إبراهيم، عــن أبيه، 
وعن محمّد بن إسماعيل، عن 
الفضــل بن شــاذان، عن ابن 
أبي عمير، وصفــوان جميعاً، 
عن معاوية بن عمار، عن أبي 
عبدالله7 قــال: »على المتمتع 
بالعمــرة إلــی الحــج ثلاثــة 
أطواف بالبيت، وســعيان بين 
الصفا والمروة، وعليه إذا قدم 
مكة طــواف بالبيت وركعتان 
عند مقام إبراهيم7 وســعي 
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بين الصفا والمروة، ثم يقصر 
وقد أحلّ هــذا للعمرة، وعليه 
للحــج طوافــان وســعي بين 
الصفا والمــروة ويصلي عند 
كل طواف بالبيت ركعتين عند 

مقام إبراهيم7 «.47
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…48
بعمرة  والروايــة مختصّــة 
التمتّع وحج التمتع، فلاتشــمل 
وحــجّ  المفــردة  العمــرة 
بإلغاء  إلّا  والإفــراد،  القــران 

الخصوصية.
6ـ محمّد بن يعقوب، عن علي 
بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، 
عن معاوية بن عمّار، عن أبي 
عبدالله7 قال: »القارن لايكون 
إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف 
بالبيــت وركعتان عنــد مقام 
إبراهيم7 وسعي بين الصفا 
الحج  بعد  وطــواف  والمروة، 

وهو طواف النساء«.49
ورواه الشــيخ بإسناده عن 
ســعد بن عبدالله، عن العبّاس 
والحسن، عن علي، عن فضالة، 
عن معاوية، وعــن محمّد بن 
الحســين، عن صفــوان، عن 

معاوية، عن أبي عبدالله7 .50
بصلاة  مختصــة  الروايــة 

طواف القران.
7ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن 
ابن أبي عمير، عن معاوية بن 
قال:  أبي عبدالله7  عمّار، عن 
»المفــرد بالحــج عليه طواف 
بالبيــت، وركعتــان عند مقام 
إبراهيم7 وسعي بين الصفا 
والمروة، وطواف الزيارة وهو 
طواف النســاء، وليــس عليه 

هدي ولا أضحية…«.51
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…52
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بصلاة  مختصّــة  الروايــة 
طواف حجّ الإفراد.

8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 
عبد الصمد بن بشير، عن أبي 

عبدالله7 قال: »…طف بالبيت 
عند  ركعتيــن  ســبعاً، وصل 

مقــام إبراهيم7 واسْــعَ بين 
الصفــا والمــروة، وقصّر من 
شعرك، فإذا كان يوم التروية 
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فاغتسل وأهلّ بالحج، واصنع 
كما يصنع الناس«.53

9ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بــن إبراهيم، عن أبيه عن 
إسماعيل بن مرار، عن يونس، 
عن سماعة، عن أبي عبدالله7 
قال: »…يطوف بالبيت ويصلي 
الركعتين عند مقام إبراهيم7 
ثم يخرج إلــی الصفا والمروة 
فيطــوف بينهمــا، ثــم يقصّر 
ويحــلّ، ثم يعقــد التلبية يوم 

التروية«.54
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…55
10ـ ســعد بن عبــدالله عن 
القاســم بــن الربيــع ومحمّد 
بن الحســين بن أبي الخطاب 
ومحمّد بن ســنان جميعاً عن 
ميــاح المدائني، عــن المفضل 
بــن عمر، عن أبــي عبدالله7 
أردت  إليه: »…فإذا  كتابه  في 

الحــج، فأحرم من  المتعة في 
العقيق، واجعلهــا متعة، فمتى 
مــا قدمت مكة طفــت بالبيت، 
واستلمت الحجر الأسود فتحت 
به، وختمت ســبعة أشــواط، 
ثم تصلي ركعتيــن عند مقام 
إبراهيم، ثم اخرج من المسجد، 
فاســعَ بين الصفــا والمروة، 
تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة، 
فإذا فعلت ذلــك قصرت، وإذا 
كان يــوم التروية صنعت كما 

صنعت في العقيق«.56
وهذه الرويات الثلاثة الأخيرة 
عمرة  طواف  بصلاة  مختصّة 

التمتّع.
الطائفة ما ورد  بتلك  ويلحق 
المقام  بعنــوان الرجوع إلــی 

لإتيان صلاة الطواف:
1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمّــد بن يحيى، عــن محمّد 
بن الحســين، عن صفوان بن 
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يحيــى، عن العــلاء بن رزين، 
عــن محمّد بــن مســلم، عن 
أحدهما8 قال: سئل عن رجل 
طــاف طــواف الفريضة، ولم 
يصل الركعتين حتى طاف بين 
بعد  وطاف  والمــروة،  الصفا 
ذلك طواف النســاء ولم يصل 
أيضاً لذلك الطواف، حتى ذكر 
بالأبطح، قال: »يرجع إلی مقام 

إبراهيم7 فيصلي«.57
ورواه الشــيخ بإسناده عن 
موسى بن القاسم عن صفوان 

ين يحيى…58
على وجوب  تــدلّ  والرواية 
إتيــان صــلاة طــواف الحجّ 
والعمرة وطواف النســاء عند 
المقام، لأنّ الأمر برجوعه إلی 
المقام ظاهر في إتيان الصلاة 

عنده.
2ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 

أحمد بــن عمر الحــلّال قال: 
سألت أبا الحسن7 عن رجل 
نسي أن يصلي ركعتي طواف 
الفريضــة، فلم يذكر حتّى أتى 
منــى، قال: »يرجــع إلی مقام 

إبراهيم7 فيصليهما«.59
ورواه الصدوق بإسناده عن 
الحسين بن ســعيد عن أحمد 

بن عمر…60
فالمتحصّل من تلك الروايات 
صــلاة  صحّــة  شــرط  أنّ 
الطــواف، ســواء كان طواف 
العمــرة المفــردة أو طــواف 
الحج، متعــة كان أو قراناً أو 
إفراداً، أو طواف عمرة التمتع، 
أو طواف النســاء، هو أن تقع 
عنــد مقام إبراهيــم7 وفيها 
روايــات صحيحــة، كالرواية 
الثلاثــة لمعاويــة بــن عمّار 
القران  الواردة في طواف حجّ 
والإفــراد والتمتّــع وعمرتــه 
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وطــواف النســاء، وصحيحة 
الحلبي الواردة في طواف حجّ 
القران والإفــراد، وصحيحتي 
الواردتين  وعبدالصمد  زرارة 
التمتّع،  عمــرة  طــواف  فــي 
وصحيحتي محمّد بن مســلم 
الواردتين  عمــر  بــن  وأحمد 
في طــواف الفريضة، إلی غير 
الموثّقة  الروايــات  مــن  ذلك 
والمســتفيضة، فالحقّ هو أنّه 
الطواف  إتيــان صــلاة  يجب 

الواجب عند المقام وخلفه.
وقــد ظهر ممّا ذكــر بطلان 

سائر الأقوال.

تنبيه:

وردت روايــات مســتفيضة 
في وجوب إتيان صلاة طواف 
الفريضة عنــد المقام أو خلفه، 
كمرســلتي صفــوان وجميل، 
الأبزاري  عبدالله  أبي  وروايات 

وأبي بصير ومحمّد بن مسلم 
زرارة،  بــن  وعبيــد  وزرارة 
والظاهر منها أنّ طواف الفريضة 
الحجّ  مطلق، سواء كان طواف 
أو العمــرة، بل طواف النســاء 
أيضــاً إلّا أنّ في بعضها قرينة 
داخليــة توجب عدم شــموله 
لطواف النساء، كروايتي محمّد 
بن مســلم وعبيد بــن زرارة، 
مســقلاًّ  النســاء  طواف  لذكر 
فلايمكن  الفريضة،  طواف  بعد 
التمسّك بإطلاقهما على وجوب 
إتيان صلاة طواف النساء عند 
المقــام، وإن كان موثّقة عبيد 
بن زرارة، بل وصحيحة محمّد 
بن مســلم دالّتين على ذلك من 
حيث ذكره مستقلاًّ، إلّا أنّ ذلك 
التقابل فيهما يوجب الوهن في 
إطلاق باقــي الروايات الواردة 
في صــلاة طــواف الفريضة، 

فتأمّل.
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الرابع: وج��وب إتيان صلاة الطواف 

الواجب عند المقام حيث هو اليوم:

أنّــه يجب  لا إشــكال فــي 
إتيان صــلاة الطواف الواجب 
عند المقام حيث هو الســاعة؛ 
ويــدلّ على ذلــك طوائف من 

الروايات:
الأولــى: روايــة إبراهيم بن 

أبي محمود:
محمّد بن يعقوب، عن محمد 
بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، 
عن إبراهيم بن أبي محمود قال: 
قلت للرضا7: أصلي ركعتي 
طواف الفريضــة خلف المقام 
حيث هو الساعة أو حيث كان 
قال:  ؟  على عهد رسول الله9 

»حيث هو الساعة«.61
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…62
حيث  من  والرواية صحيحة 
الســند، ودلالتها على المدّعى 

واضحة.
الثانيــة: الروايــات الآمــرة 
بإعادة صلاة طواف الفريضة 
خلف المقــام، إذا اُتي بها في 
غيــره، كروايــة أبــي عبدالله 
الأبزاري، فإنّ الظاهر منها هو 
الإعــادة خلف المقام حيث هو 

في زمن صدور الحديث.
الثالثــة: الروايــات الآمــرة 
إلــی خلــف مقام  بالرجــوع 
إبراهيم7 والصلاة عنده، إذا 
وهي  الطواف،  ركعتي  نســي 
مستفيضة، والظاهر منها أيضاً 
الآمرة بالرجوع إلی المقام في 
الــذي كان في زمن  موضعه 

صدور تلك الروايات.
إلی غير ذلك مــن الروايات 

المتقدّمة في الأمر الثالث.
إنّما الكلام في أنّ هذا الحكم 
هل هو الحكــم الأوّلي، أو هو 
حكــم ثانوي من جهــة التقية 
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ونحوها؟
الظاهر من الروايات ســيّما 
فيها  اســتدلّ  التي  الروايــات 
علــى وجــوب الرجــوع إلی 

المقام والصلاة عنده أو خلفه 
أبي  كرواية  الشــريفة،  بالآية 
عبدالله الأبزاري، وأبي الصباح 
الكناني، وأبي بصير، ومرسلة 

ابــن مســكان، هــو أنّ ذلك 
مســتفاد من الآية الشــريفة، 
وأنّ ذلــك حكم أوّلــي إلهي، 
فالظاهر مــن الروايات هو أنّ 

الآية الشريفة تدلّ على وجوب 
إتيان صلاة الطواف عند المقام 
حيث ما كان، فكان الواجب في 
زمان رســول الله9 إلی زمن 
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ولاية عمر هــو إتيان الصلاة 
عنــد المقام حيث كان في ذلك 
العهد، ومن زمــن ولاية عمر 
إلی زماننا هذا يجب أن تصلّى 
عنده في موضعه الذي وضعه 

عمر.

المقام الأول: حك��م تحويل المقام إلی 

موضع آخر:

قد تقــدّم أنّ المقام هو حَجَر 
عليه أثــر قدمَــي إبراهيم7 
الذي وضعه  وكان موضعــه 
وبعــده  إبراهيــم7  فيــه 
رســول الله9 قريباً من البيت 
عند جــداره، وحوّله عمر إلی 
الموضع الذي هــو فيه اليوم، 
فالموضع الــذي هو فيه اليوم 
ليس موضعــه الأصلي، فعلى 
هذا هل يجوز تحويله من ذلك 
الموضع إلــی موضع آخر أم 

لا؟

تفصيــل ذلــك: أنّ الموضع 
الذي يراد تحويــل المقام إليه 

يتصوّر على أقسام:
1ـ الموضــع الأول بمعنــى 
تحويــل المقام مــن الموضع 
الذي فيه اليــوم إلی الموضع 
الذي وضعه فيه رسول الله9 
أي إلی الموضــع الأول الذي 

كان فيه في عهد إبراهيم7.
لا إشــكال في أنّه يجوز بل 
يجب تحويله إليه، فإنّ تحويله 

إحياء لسنّة رسول الله9.
ويدلّ علــى ذلك ما تقدّم في 
صحيحة سليم بن قيس الهلإلي 
مــن أنّ أميرالمؤمنيــن7 لم 
يقــدم على ذلك خوفــاً لتفرّق 
جنده عنه بحيث لولا ذلك لردّه 
إلی موضعه الذي وضعه فيه 

رسول الله9.
2ـ موضع ثالث من المسجد 
بمعنــى تحويــل المقــام إلی 
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موضــع آخــر من المســجد 
الحرام غير الموضع الأول.

إنّ تحويل المقام إلی موضع 
آخر من المسجد الحرام تارةً 
يكون مــع التمكّن من تحويله 
إلی الموضع الأول، واُخرى مع 
عــدم التمكّن منه؛ فعلى الأول، 
الظاهر أنّه لايجوز، إذ في هذا 
الحال يجب ردّه إلی الموضع 
إلی  تحويله  فلايجــوز  الأول، 

الموضع الآخر.
وعلى الثاني: أنّه لا إشــكال 
في تحويله، لأنّ الموضع الذي 
هو فيه اليوم ليس موضعاً له، 
فلا دليل علــى حرمة تحويله 
إلی الموضــع الآخر، والأصل 
هو الجواز مع صدق كونه عند 

البيت.
3ـ خــارج المســجد بمعنى 
إلــی خارج  المقــام  تحويــل 
المســجد الحرام، ســواء كان 

داخل الحرم أو خارجه:
على  أيضــاً  الصــورة  هذه 

قسمين:
الخارج مع  إلــی  1ـ تحويله 
التمكّن مــن ردّه إلی الموضع 
الأول، فحكمــه قد ظهــر ممّا 

تقدّم، وهو الحرمة.
2ـ تحويله إلی الخارج مع عدم 
التمكّن مــن ردّه إلی الموضع 
الأول، والظاهــر أنّــه لايجوز 
نقله إلی خارج المسجدالحرام، 
لقوله تعالی: )فِي��هِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ 
مَقَ��امُ إِبْرَاهيِ��م( الظاهر منه أنّ 

المســجدالحرام عند  موضعه 
البيت، فتأمّل.

المقام الثان��ي: حكم ص��لاة الطواف 

عند المقام إذا حوّل إلی موضع آخر:

بعد ما ثبت من أنّ من شروط 
الواجب  الطواف  صحّة صلاة 
وقوعهــا عند مقام إبراهيم7 
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وأنّ مقــام إبراهيــم7 ممّــا 
إلی  تحويله من موضع  يمكن 
موضع آخر، كما أنّه حوّل من 
الموضع  إلــی  موضعه الأول 
الذي هو فيــه اليوم، فلو حوّل 
من موضعه الذي هو فيه اليوم 
إلی موضع آخر، ســواء كان 
هذا التحويــل جايزاً أو لا، فما 

هو وظيفة الحاجّ أو المعتمر؟
تفصيل الكلام في هذا المقام 
يقتضي الكلام في الصور التي 

تقدّمت في المقام الأول:

1� حكم صلاة الطواف إذا حوّل المقام 

إلی الموضع الأول

لا إشكال في أنّه يجب إتيان 
صلاة الطواف خلف المقام في 
الموضع  الموضــع الأول أي 
الــذي كان المقام فيه في عهد 
المقام  وحوّل  رســول الله9 
المتيقّن  القدر  إليه جديداً، لأنّ 

)وَاتَّخِذُوا  تعالــی:  قولــه  من 
مِ��نْ مَق��ا مِ   إِبْراهي��مَ مُصَلَّي( هو 

ذلك، إذ في زمــن نزول الآية 
كان المقــام في هذا الموضع، 
فيصحّ الصلاة فيه بلا ريب ولا 
إشكال، مضافاً إلی أنّ إطلاق 
الآيــة والروايات يقتضي ذلك 

كما يأتى إن شاء الله تعالی.
ذلك  على  الاستدلال  ويمكن 
بصحيحــة ســليم بــن قيس 
أميرالمؤمنين7  عن  الهلالي 
حيــث إنّ الأمــر بــردّه إلی 
الموضع الأوّل إنّما كان لأجل 
التحفّظ بســنّة رســول الله9 
والتحفّظ بها مســتلزم لوقوع 
صــلاة الطــواف فــي ذلــك 

الموضع، فتأمّل.
وأمّــا مــا تقدّم مــن رواية 
محمود  أبــي  بــن  إبراهيــم 
عــن الرضا7 حيــث أوجب 
إتيــان صلاة الطــواف خلف 
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المقام حيث هو الساعة، دون 
الموضع الذي كان فيه في عهد 
قياس  فهو في  رســول الله9 
الموضــع الذي فيه المقام إلی 
الموضع الذي كان فيه، فأوجب 
إتيانها فــي الموضع الذي هو 
فيــه لا الموضــع الــذي كان 
فيه، والكلام في هذه الصورة 
بعكــس ذلك، إذ الفــرض أنّ 
المقام يكون في الموضع الذي 
كان فيه في عهد رسول الله9 
فالرواية لاتمت بصلة إلی هذه 
الصورة، بل يمكــن أن يقال: 
إنّ مقضــى تلك الرواية أيضاً 
وجوب الصــلاة في الموضع 
الذي حــوّل إليــه، إذ الظاهر 
من الروايــة أنّ المعيار وقوع 
الصلاة خلــف المقام حيث ما 

كان.
والحاصل أنّه لو حوّل المقام 
من الموضع الــذي يكون فيه 

اليوم إلــی الموضع الذي كان 
فيه في عهد رسول الله9 كان 
الواجب إتيــان صلاة الطواف 
خلف المقام في الموضع الذي 
كان فيه في عهد رسول الله9 

وحوّل إليه ثانياً.

2� حكم صلاة الطواف إذا حوّل المقام 

إلی موض��ع آخر من المس��جدالحرام 

دون الموضع الأول

الظاهر أنّه يجب إتيان صلاة 
الطــواف خلف المقام حيث ما 
كان في المســجد الحرام، فلو 
حوّل المقــام إلی الحِجْر فلابدّ 
من إتيان صــلاة الطواف في 
الحــج خلف المقــام، وكذا لو 
حــوّل إلی موضــع آخر من 
إتيانها  فيجب  المسجد  نواحي 
الأدّلة  وذلك لإطــلاق  خلفــه، 
شــرط صحّة  بأنّ  الحاكمــة 
صلاة الطــواف وقوعها خلف 
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المقام أو عنــده حيث ما كان، 
الروايــات  تفاصيــل  وإليــك 

المطلقة:
أ : الروايات المفسّرة الكاشفة 

عن إطلاق الآية:
1ـ مرسلة صفوان بن يحيى 
عمّن حدّثه عن أبي عبدالله7 
قــال: »ليس لأحــد أن يصلي 
ركعتــي طــواف الفريضة إلّا 
المقام لقول الله عزّوجلّ:  خلف 
إِبْراهي��مَ  مَق��امِ  مِ��نْ  )وَاتَّخِ��ذُوا 

مُصَلَّي( . «.63

فإنّ استدلال الإمام7 بالآية 
الشــريفة على وجــوب إتيان 
صلاة طــواف الفريضة خلف 
المقام مع كونــه في الموضع 
الــذي وضعه فيه عمــر، يدلّ 
على إطلاق الآية الشريفة، وأنّ 
وجوب صلاة  هــو  مقتضاها 
المقــام حيث  الطــواف خلف 
ما كان مــن دون اختصاصه 

بموضع دون موضع.
حيث  من  والرواية صحيحة 
الإرسال،  ولايضرّها  الســند، 
لأنّ المُرسِــل هو صفوان بن 
الذي لايروي ولايرسل  يحيى 

إلّا عن ثقة.
2ـ رواية أبي عبدالله الأبزاري 
عن أبي عبدالله7 قال: سألته 
عن رجل نسي فصلَّى ركعتي 
الحجر،  فــي  الفريضة  طواف 
قــال: »يعيدهما خلــف المقام 
)وَاتَّخِذُوا  يقول:  تعالی  لأنّ الله 
مُصَلَّ��ي(،  إِبْراهي��مَ  مَق��امِ  مِ��نْ 

يعنــي بذلــك ركعتــي طواف 
الفريضة«.64

وتقريــب الدلالة مثل تقريب 
أنّها  إلّا  دلالة مرسلة صفوان، 
ضعيفة سنداً، لجهالة داود بن 

سعيد أبي عبدالله الأبزاري.
»إن  ابن مسكان:  3ـ مرسلة 
كان جــاوز ميقات أهل أرضه 
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فإنّ الله  وليصلهمــا  فليرجــع 
تعالی يقول: )وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ 

إِبْراهيمَ مُصَلَّي( . «.65

والرواية كالروايتي المتقدّمتين 
تقريباً، إلّا أنّها ضعيفة للإرسال 

والإضمار.
4ـ رواية أبي الصباح الكناني 
عن أبي عبدالله7 قال: سألته 
عــن رجــل نســي أن يصلي 
الركعتين عند مقام إبراهيم7 
في طواف الحج والعمرة، فقال: 
»إن كان بالبلــد صلى ركعتين 
عند مقــام إبراهيم7 فإنّ الله 
عزّوجــلّ يقول: )وَاتَّخِ��ذُوا مِنْ 

مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلَّي(…«.66

المدّعى  علــى  الرواية  دلالة 
المتقدّمة،  كالروايــات  تامّــة 
إلّا أنّها ضعيفة ســنداً، لتردّد 
محمّد بن الفضيل بين الضبيّ 

الثقة والأزدي الضعيف.
5ـ روايــة أبــي بصير عن 

أبي عبدالله7 قال: سألته عن 
رجل نســي أن يصلي ركعتي 
طواف الفريضــة خلف المقام 
وقد قال الله تعالــی: )وَاتَّخِذُوا 
مِنْ مَق��امِ إِبْراهي��مَ مُصَلَّي( حتّى 

ارتحل، فقال: »إن كان ارتحل، 
فإنّي لا أشــقّ عليه ولا آمره 
أن يرجــع، ولكن يصلّي حيث 

يذكر«.67
فإنّ أبا بصير اســتدل على 
وجــوب إتيان صــلاة طواف 
المقــام  خــلاف  الفريضــة 
بمعنى  الشــريفة، وهو  بالآية 
استظهاره إطلاق الآية، بحيث 
تدلّ على وجوب إتيان الصلاة 
خلــف المقام، الــذي كان في 
غيــر موضعه الــذي وضعه 
رســول الله9 وهذا مع تقرير 
الإمام7 ذلك الاستدلال، يدلّ 
على أنّ الآية مطلقة، والرواية 
صحيحة سنداً، فيتمّ المطلوب.
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ب : الرواي�ات الآم�رة بإتيان 
صلاة الطواف عند المقام:

1ـ صحيحة معاوية بن عمّار، 
عن أبي عبــدالله7 قال: »على 
المتمتع بالعمرة إلی الحج ثلاثة 
أطواف بالبيت، وســعيان بين 

الصفا والمروة، وعليه إذا قدم 
مكة طــواف بالبيت وركعتان 
عند مقام إبراهيم7 وســعي 
بين الصفا والمروة، ثم يقصر 
وقد أحلّ هــذا للعمرة؛ وعليه 

للحــج طوافــان وســعي بين 
الصفا والمــروة، ويصلي عند 
كل طواف بالبيت ركعتين عند 

مقام إبراهيم7«.68
فإنّ الروايــة مطلقة، أوجبت 
إتيــان صــلاة الطــواف عند 

المقــام في كلّ زمان، ســواء 
كان المقــام ثابتاً في الموضع 
الذي هو فيه في زمان صدور 

الحديث أم لا.
2ـ صحيحة الحلبي عن أبي 
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عبدالله7 قال: »إنّما نسك الذي 
يقرن بين الصفا والمروة مثل 
بأفضل  المفرد، وليس  نســك 
منه إلّا بســياق الهدي، وعليه 
طواف بالبيت وصلاة ركعتين 
خلف المقام وسعي واحد بين 

الصفا والمروة…«.69
3ـ صحيحــة معاويــة بــن 
قال:  أبي عبدالله7  عمّار، عن 
»المفــرد بالحــج عليه طواف 
بالبيــت وركعتان عنــد مقام 

إبراهيم7…«.70
إلی غير ذلك مــن الروايات 

المتقدّمة في الأمر الثالث.
فإنّها مطلقة تدلّ على وجوب 
إتيــان صلاة الطــواف خلف 

المقام أو عنده حيث ما كان.
ودعــوى أنّ تلــك الروايات 
الخارجيّة،  القضيّة  إلی  ناظرة 
الطواف  إتيــان صــلاة  وهي 
خلف المقام الذي هو فيه اليوم، 

فلا إطلاق لهــا، ممنوعة؛ لأنها 
قضايــا حقيقيّــة، تبيّن وظيفة 
الحاج أو المعتمر في كلّ زمان، 
وليست مختصّة بوظيفة الحاجّ 
أو المعتمر فــي زمان صدور 

الروايات، فالإطلاق محكّم.
وقد يناقش بأنّ رواية إبراهيم 
بن أبي محمود،71 ـ الدالّة على 
وجوب إتيــان صلاة الطواف 
خلف المقام في الموضع الذى 
هو فيه يــوم صدور الرواية ـ 
والروايات  الآيــة  إطلاق  تقيّد 

المطلقة.
ولكنّ الجواب عنها أنّ رواية 
إبراهيم بن أبي محمود أوجبت 
إتيان صــلاة الطواف في ذلك 
الأول  الموضع  دون  الموضع 
حيث كان المقام فيه، فتعيّن ذلك 
الموضع بالقياس إلی الموضع 
الموضــع  أنّ ذلــك  الأول، لا 
متعيّن لابــدّ من إتيان الصلاة 
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فيه وإن حــوّل المقام منه إلی 
موضع آخر، فلا إطلاق لرواية 
إبراهيم بــن أبي محمود حتّى 
والروايات،  الآية  إطلاق  ينافي 

فتحتاج إلی الجمع بينهما.

تنبيه:

فــي  المقــام  تحويــل 
موضعه  من  المســجدالحرام 
الذي هو فيه اليوم إلی موضع 
آخر من المســجد، تــارةً يقع 
في داخل المسجدالحرام الذى 
كان فــي عهد رســول الله9 
أو الأئمــة: واُخــرى فــي 
المسجدالحرام الذي صار من 
المســجد بعد زمان الأئمة: 
إلی  بأن يحوّل مــن موضعه 
موضع آخر من المســجد، إلّا 
أنّ ذلــك الموضــع كان واقعاً 
في خارج المســجد الذي كان 
في زمــان الأئمّة: فإن كان 

الأول، فحكمــه ما تقــدّم من 
وجوب إتيــان صلاة الطواف 
خلفــه، وإن كان الثانــي، فإن 
قلنا بعدم اشتراط كون صلاة 
الحرام  المســجد  في  الطواف 
ـ مضافاً إلی اشــتراط كونها 
خلف المقام كمــا يأتي الكلام 
فيه في الصــورة الثالثة ـ فلا 
إشــكال، وإن قلنا بأنّ صحّة 
بأمرين:  الصــلاة مشــروطة 
المقام،  خلــف  كونها  أحدهما 
المســجد  في  كونها  وثانيهما 
الكلام في  الحرام، فلابدّ مــن 
هذا الشرط الثاني من جهة أنّ 
الشــرط هل هو وقوع الصلاة 
فــي المســجدالحرام القديــم 
أو الأعــم منه ومــن الجديد؟ 
والظاهــر من الأدلــة الواردة 
هو  المسجدالحرام  أحكام  في 
ترتّبهــا على المســجدالحرام 
مطلقاً، فلا إشــكال، وتفصيل 
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الــكلام في ذلك موكــول إلی 
محلّ آخر.

3� حكم صلاة الطواف إذا حوّل المقام 

إلی خارج المسجد الحرام

الأدلة  إطــلاق  مــن  الظاهر 
إتيان  وجــوب  علــى  الدالــة 
صلاة الطــواف عند المقام أو 
خلفه هــو وجوب إتيانها عنده 
حيث مــا كان، ولو كان خارج 
المســجدالحرام، إلّا أن يكون 
المســجدالحرام  خارج  المقام 
وكان الوصــول إليه حرجيّاً، 
المقام،  أداؤها عنــد  فلا يجب 
لقاعــدة نفي الحــرج المؤيّدة 
التــي  الخاصّــة،  بالروايــات 
تجوّز إتيان صلاة الطواف في 
غير المقام،72 فعلى هذا يجوز 
في  المسجدالحرام  في  إتيانها 
أيّ موضع شــاء، وأمّا إتيانها 
غير  في  المسجدالحرام  خارج 

المقــام، فهو مبنــي على عدم 
اشتراط صلاة الطواف بكونها 
ويأتي  المســجدالحرام،  فــي 

الكلام فيه.
وقد يناقش فيــه بأنّ إطلاق 
الأدلة، وإن كان يقتضي وجوب 
إتيان صلاة الطواف عند المقام 
المســجدالحرام،  خــارج  في 
ولكــنّ الأدلــة على اشــتراط 
في  بكونها  الطــواف  صــلاة 
المسجدالحرام تقتضي وجوب 
إتيانها في المسجدالحرام، فيقع 
التزاحم بينهما، فلابدّ من إعمال 
مرجّحات باب التزاحم إن كان 
مرجّح فــي البين، وإلّا فالحكم 
هــو التخيير بيــن إتيانها عند 
المقام أو في المســجد الحرام 
أو الجمــع بينهمــا بالاحتياط 

على ما هو المقرّر في محلّه.
أنّ اشــتراط  والجواب عنها 
في  الطــواف  إتيــان صــلاة 
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المســجدالحرام لا دليل عليه، 
من  شــرطيّته  فــي  والشــكّ 
عدمه،  فالأصل  والأكثر،  الأقلّ 
فيجوز إتيانها في غير المسجد 
الحــرام، وإذا كان المقــام في 
فيجب  المســجدالحرام  خارج 
إتيانهــا عنــده، لما تقــدّم من 

إطلاق الأدلة الآمرة.
وأمّا مــا يمكن أن يســتدلّ 
إتيانها في  به علــى وجــوب 
المســجدالحرام مــن الأدلــة 
فليســت بتامّة، وإليك تفصيل 

الأدلّة تقريراً ومناقشة:
أ: ما ورد في إتيان صلاة طواف 

التطوع في المسجدالحرام
1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
الحســين بن محمّد، عن معلّى 
بن محمّد، عن بعض أصحابنا، 
بــن عثمــان، عن  أبــان  عن 
زرارة، عــن أحدهما8 قال: 
»لاينبغــي أن تصلّــي ركعتي 

طــواف الفريضة إلّا عند مقام 
إبراهيم7 فأمّا التطوّع فحيث 

شئت من المسجد.73
2ـ عبــدالله بن جعفــر، عن 
الحســن، عن جدّه  عبدالله بن 
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 
بن جعفر7 قال: ســألته عن 
الرجــل يطــوف بعــد الفجر، 
فيصلّــي الركعتين خارجاً من 
بمكة  »يصلّي  قال:  المســجد، 
لايخــرج منها، إلّا أن ينســى 
فيخرج فيصلّــي إذا رجع إلی 
المسجد أي ساعة أحبّ ركعتي 

ذلك الطواف«.74
فإنّ اشــتراط صلاة طواف 
التطــوّع بكونها في المســجد 
اشــتراط  على  بالأولويّة  يدلّ 

صلاة الطواف الواجب به.
ولكنّه يناقش فيه:

فــي  الســند  أوّلًا بضعــف 
وعدم  للإرســال،  الروايتيــن 
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وثاقــة معلّــى بــن محمّد في 
الأولــى، وعدم وثاقــة عبدالله 
بن الحســن في الثانيــة، كما 
أنّ طريــق صاحب الوســائل 
إلی كتاب علي بن جعفر ليس 

طريقاً واقعيّاً.
ثانيــاً بــأنّ الروايــة الثانية 
تجــوّز إتيان الصــلاة خارج 
المســجد في مكّــة، وإنّما أمر 
من  المســجد  إلی  بالرجــوع 
ناســياً لصلاة  خرج من مكة 
الطواف المندوب، فالجمع بين 
الروايتين هو استحباب إتيانها 

في المسجدالحرام.
وثالثــاً بمنــع الأولويّة، فإنّ 
الطــواف  صــلاة  اشــتراط 
الواجب بكونها عند المقام مع 
عدم اشــتراط صلاة الطواف 
المندوب بكونها عنده يمنع عن 

الأولويّة كما لا يخفی.

ب: وج��وب إتيان ص��لاة الطواف في 

المس��جدالحرام كان م��ن مرتك��زات 

المسلمين

قد يقــال: إنّ وجــوب إتيان 
صــلاة الطــواف الواجب في 
المسجد الحرام، وعدم جوازه 
المسجد الحرام من  في خارج 
ومن  المســلمين،  مرتكــزات 
المســلّمات بينهــم، وهذا يدلّ 
على أنّ ذلك مأخوذ من الشرع، 
فالصلاة في المســجد الحرام 
أمر مســلّم لايحتاج إلی دليل 

آخر.
وقــد يناقش فيه بــأنّ الأمر 
لا  ولكنّــه  كذلــك،  كان  وإن 
مــن جهة كــون الصــلاة في 
المسجد الحرام شرطاً مستقلًا 
في قبال اشــتراط كونها عند 
المقام، بــل حيث كان الواجب 
إتيانها عند المقام، والمقام كان 
في المســجدالحرام، فلايجوز 
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المسجدالحرام،  خارج  إتيانها 
فالارتــكاز لايدلّ على شــرط 
آخر مســتقل قبال اشــتراط 

كونها عند المقام.
فالحاصــل أنّ الواجــب هو 
كون صلاة الطــواف الواجب 
عنــد المقــام حيث مــا كان، 

فلو حــوّل المقــام إلی خارج 
المسجدالحرام فلابدّ من إتيانها 
عنــده، إلّا أن يكــون حرجيّاً، 
المقام،  إتيانها في غير  فيجوز 
سواء كان في المسجد الحرام 

أو خارجه.
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